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                                                الأمانة العامة

                                                            القطاع الاجتماعى

                                                                 إدارة المرأة 
التحديات التى تواجه مساهمة المرأة فى التنمية الشاملة
ورقة مقدمة فى
ورشة عمل

" تنمية المهارات المهنية والقدرات التنافسية للمرأة العربية"

دمشق 6- 8 يوليو – تموز 2009

مقدمة:

رغم كل الانجازات والمكتسبات التى تحققت للمرأة العربية فى العقود الأخيرة تظل قضية المشاركة الاقتصادية للمرأة تمثل إشكالية تؤثر على معدلات التنمية فى البلدان العربية.
فى التقرير الصادر من البنك الدولى عام 2003 عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان Unlocking the employment potential in the Middle East and North Africa، فإن البنك يؤكد أن حجم مشاركة المرأة العربية فى سوق العمل فى بلدان الوطن العربي هى الأدنى بين دول العام وان كانت تتفاوت فيما بينها.

وفى عام 2004 أصدرت منظمة العمل الدولية تقريرا بمناسبة اليوم العالمى للمرأة أشارت فيه إلى انه بالرغم من ان النساء يدخلن سوق العمل بأعداد قياسية فأنهن يواجههن نسب أعلى من البطالة ويعملن مقابل أجور متدنية، فهن يمثلن حوالى 60% من إجمالى العمال الفقراء فى العالم والذي يقدر عددهم ب 550 مليون عامل.

وعلى الرغم من ان الفجوة بين عدد الرجال والنساء فى قوة العمل آخذه فى النقصان منذ عام 1993 فى جميع أنحاء العالم، فإن نقصان هذه الفجوة فى تفاوت من إقليم لآخر فعلى سبيل المثال، فإن نسبة النساء العاملات إلى الرجال فى الاقتصاديات المتحولة وشرق آسيا 91 و83 مقابل كل 100 رجل، بينما فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا فهي 40 امرأة مقابل كل 100 رجل. وحتى فى المهن التى، من الناحية الثقافية والهيكلية، تعتبر من قبيل الوظائف النسائية كوظائف التمريض والتدريس، فإن النساء يحصلن على أجور اقل من الرجال بشكل عام فيها.

على ان أوضاع عمل المرأة العربية ليست بمعزل عن الأوضاع الاقتصادية وسوق العمل فى الوطن العربي وتحديات العولمة، فمؤتمر العمل العربي فى دورته ال 35 المنعقد فى شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية عام 2008 قد لخص التحديات التى تواجه سوق العمل العربي فى ثلاثة نقاط رئيسية هى: 1- وجود 17 مليون عربي من العاطلين، 2-  ان ثلث العاملين فى الوطن العربي من الفقراء    3- ان الحكومات العربية تحتاج إلى تأمين 9ر 3 مليون وظيفة سنويا.
 ويعزو التقرير مشكلة البطالة فى العالم العربي إلى آثار العولمة التى دعت الدول العربية إلى الاندماج فى أسواق المال والتوسع  فى الشركات المتعددة الجنسيات وعولمة النشاط المالى دون دراسة متأنية من ناحية، وقيام الدول بعمل إصلاحات هيكلية أثرت على عمليات التشغيل وفرصه مما أدى إلى تسريح العمالة ومنح القطاع الخاص دورا ومساحة اكبر مما تسمح به اقتصاديات الدول العربية للتشغيل. يضاف إلى ذلك انحسار دور الدولة الإنتاجى والتشغيلي حيث اقتصر دورها على الإنفاق الاجتماعى درءا للاضطرابات الاجتماعية الناتجة عن الفقر والبطالة. فقد سعت الحكومات إلى سد ثغرة البطالة بإتاحة مزيد من فرص الاستثمار الاجنبى ومعونات التنمية وتحويلات المهاجرين لتامين فرص عمل.

 وقد غدت المنطقة مسرحا لأسوا معدلات البطالة فى العالم والتى تصل إلى 14% يمثلون 17 مليون عربي اغلبهم من الشباب. وبالرغم من اختلاف مؤشرات الدول العربية فيما يخص البطالة والعمل، فإن الدول العربية الأكثر ثراءا يقم بأستغلال هذا الثراء اقتصاديا على الوجه الأمثل.... فالتعاون العربي القائم على أساس تبادل المصالح العقلاني يقدم حلا واقعيا وراجحا للعديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، هذا فى الوقت الذى تنمو فيه القوى العاملة العربية بمعدل 1ر 3% سنويا ومعدل النمو السكاني 2% و28% فى سن العمل.

ولعل ابرز تحديات العالم العربي هى الحاجة الى تأمين فرص عمل لائقة كيفا وكما فالعمال الفقراء فى الدول العربية يمثلون ثلث القوى العاملة فيها بسبب الاهتمام بالكم وليس الكيف.

والسؤال الذى يطرح نفسه: ما هى أوضاع المرأة فى سوق العمل فى ظل الإطار السابق وما نصت عليه الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة؛ وما هى  المعايير التى نصت عليها الاتفاقيات الدولية لعمل المرأة ؟
ينص منهاج عمل بكين فى إعلانه السياسي ووثيقته الختامية على ضرورة تعاون الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والقطاع المدنى على أربعة محاور رئيسية لتمكين المرأة اقتصاديا لتحقيق:

1) تعزيز حقوق المرأة الاقتصادية واستقلالها الاقتصادى بما فى ذلك حصولها على فرص العمالة وظروف الاستخدام الملاءمة والسيطرة على الموارد الاقتصادية0 
2) تسهيل وصول المرأة على قدم المساواة مع الرجل إلى الموارد والعمالة والأسواق والتجارة .

3) توفير الخدمات التجارية والتدريب وسبل الوصول إلى الأسواق والمعلومات التكنولوجية وبخاصة المرأة منخفضة الدخل.
4) تعزيز القدرة الاقتصادية للمرأة من خلال الشبكات التجارية للمرأة.
5) القضاء على التفرقة الوظيفية وجميع إشكال التمييز فى العمل.
6) تعزيز المواءمة بين مسؤوليات العمل والأسرة للنساء والرجال.
الاتفاقيات الخاصة بعمل المرأة:
تنقسم اتفاقيات العمل إلى جزئيين، تبعاً للمنظمات التي أصدرتها، فعلى المستوى الدولى هناك اتفاقيات العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية.اما على المستوى الإقليمي فهناك، هناك اتفاقيات العمل الصادرة عن منظمة العمل العربية. 
1-الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل العربية: 

عملت منظمة العمل العربية منذ إنشائها عام 1971 كهيئة إقليمية متخصصة في إطار جامعة الدول العربية، على وضع وتطبيق مستويات ومعايير متطورة للنهوض بشروط وظروف العمل، وتوحيد التشريعات العمالية في الدول العربية ومن أبرز انجازات منظمة العمل العربية إصدار اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، ومن ضمنها الاتفاقية العربية رقم 5 لسنة 1976 بشأن المرأة العاملة، صدرت هذه الاتفاقية عن مؤتمر العمل العربي في مارس 1976 ((انطلاقا من دور المرأة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والذى يقتضى إيجاد المناخ المستقر والملائم لها عن طريق التشريعات وتقديم التسهيلات التي تعينها على القيام بواجباتها في الأسرة والعمل على أساس المساواة التامة مع الرجل)).

ومن الاتفاقيات الأخرى التي اهتمت بوضع المرأة الاتفاقية رقم 1 لعام 1966 بشأن مستويات العمل، التي تضمنت أحكاماً خاصة بحماية النساء العاملات، والاتفاقية رقم 3 لعام 1971 بشأن المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية، التي تعرضت إلى ما ينبغي أن تتمتع به المرأة من رعاية طبية قبل الوضع وعند الولادة. 

ومما يؤسف له قلة عدد الدول التي صادقت على هذه الاتفاقيات التي توفر ضمانات هامة للمرأة العربية، وإن كنا نأمل أن تتبنى قوانين العمل الداخلية في الدول العربية فحوى هذه الاتفاقيات لحماية المرأة العربية العاملة.

2-الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية: 

من جملة 162 اتفاقية صادرة عن منظمة العمل الدولية، هناك 12 اتفاقية تتعلق بالمرأة بصفة رئيسية أو ثانوية، ومن هذه الاتفاقيات اتفاقيات عامة تهدف إلى تكريس مبدأ المساواة والقضاء على أشكال التمييز في الشغل، وهي: 

1 ـ الاتفاقية رقم 19 بشأن المساواة في المعاملات (حوادث الشغل) الصادرة سنة 1925. 

2 ـ الاتفاقية رقم 10 بشأن المساواة في الأجور الصادرة سنة 1951. 

3 ـ الاتفاقية رقم 111 حول التمييز في مجال الاستخدام والمهنة الصادرة سنة 1958. 

4 ـ الاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملات (الضمان الاجتماعي) الصادرة سنة 1962. 

5 ـ الاتفاقية رقم 151 بشأن العلاقات المهنية في الوظيفة العمومية الصادرة سنة 1978. 

6 ـ الاتفاقية رقم 156 بشأن إتاحة الفرصة والمعاملة المتساوية للعمال من الرجال والنساء من ذوي المسؤولية العائلية الصادرة سنة 1981. 

أما الاتفاقيات الباقية فهي تتعرض إلى خصوصيات وضع المرأة العاملة، وهي: 

1 ـ الاتفاقية رقم 3 بشأن حماية الأمومة الصادرة سنة 1919. 

2 ـ الاتفاقية رقم 4 بشأن تشغيل النساء ليلاً الصادرة سنة 1919. 

3 ـ الاتفاقية رقم 41 بشأن تشغيل النساء ليلاً (معدلة) الصادرة سنة 1934. 

4 ـ الاتفاقية رقم 45 حول تشغيل النساء تحت الأرض الصادرة سنة 1935. 

5 ـ الاتفاقية رقم 89 حول تشغيل النساء ليلاً (معدلة) الصادرة سنة 1948. 

6 ـ الاتفاقية رقم 103 بشأن حماية الأمومة (معدلة) الصادرة سنة 1952.  [image: image2.png]



وفى ظل ما أوردته الوثائق الدولية بحقوق المرأة فى العمل بدءا من اتفاقية منع التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل بكين واتفاقيات العمل الدولية، فإنه يمكن تقسيم التحديات التى تواجه المرأة العربية إلى أربعة محاور أساسية كالتالى:

أولا: تحديات تتصل بالعولمة وسياسات التحرر والاندماج الاقتصادى وسياسات الإصلاح الهيكلي:

ويفرض التسلسل المنطقي فى عرض تحديات عمل المرأة العربية تحليل اثر السياق الدولى للعولمة على الاقتصاديات العربية فى سوق العمل على النساء، فالتطورات والأزمات الاقتصادية غالبا ما يقع عبئها الأكبر على الإناث فى سوق العمل سواء فى الأجلين القصير والطويل، على أن الأوضاع غير المواتية فى الأسواق العربية لا ترجع إلى عوامل العولمة فقط وإنما ترجع إلى اختلالات هيكلية موروثة فى أسواق العمل العربية، وان جاءت العولمة لتعمق من حدتها، ويشير الواقع انه بالرغم من ازدياد حصة النساء من القوة العاملة العربية فإن تركز عمل الإناث ينحصر فى قطاعات الزراعة والخدمات الاجتماعية والشخصية والحكومية والصناعات التحويلية والتجارة وذلك على عكس الذكور الذين يتنوع هيكل التشغيل الخاص بهم.
وبشكل عام يعتبر تراجع معدلات النمو الاقتصادى وتبنى برامج التثبيت الاقتصادى وخصخصة المشروعات العامة منذ التسعينات عوامل أساسية فى تراجع الطلب على العمالة وزيادة عدد المتعطلين من النساء اضعاف الرجال. ومن ثم فقد تراجع التشغيل الحكومى للإناث المتعلمات بالمخالفة للمعايير الدولية، هذا بالإضافة إلى ما تواجهه النساء فى الدول العربية من قيود نوعية من قبيل انعدام المساواة تتمثل فى فجوة الأجور – قيود الحركة – التعاقد – قيود ممارسة ملكية الأرض.... الخ
وحيث ترتب على ازدياد الفقر بين النساء وقلة فرص العمل لجوء الكثيرين إلى قطاع الأعمال غير الرسمي، فإن التحدى يكمن فى تقنين أوضاع النساء فى هذا القطاع وتوفير الحماية لهن فيه بمظلات الحماية التأمينية الصحية والاجتماعية والمؤسسية.

وبالرغم من ان الافتراض المنطقي بأن انخفاض أجر المرأة قد يصاحبه فرص عمل أوفر فإن للأسف انخفاض أجر المرأة صاحبه أيضا ازدياد فى بطالة المرأة بالدولة العربية حيث تتراوح فوارق الأجور بالزيادة بين النساء والرجال من 3 إلى 6 مرات.

وعلى المستوى الدولى والإقليمي فإن العولمة تضع قيود على هجرة المرأة العربية إلى الغرب بسبب انخفاض مستويات التعليم والمهارات، كما تتناقص فرص الهجرة البينية للمرأة داخل الوطن العربي بسبب انتقائية الأعمال ووجود قيود اجتماعية من ناحية وازدياد معدلات استقدام العمالة الأجنبية من الإناث فى الدول النفطية من جانب آخر.

ثانيا: تحديات تتصل بمنهاجيات الإدماج المؤسسي:

لعل أصعب ما يواجه قضية المرأة فى عالمنا العربي استمرار التعامل مع هذه القضية باعتبارها حركة نسائية تدعو إلى التحرر ومزيد من الحريات أكثر من كونها قضية لها منهاجيات لتحقيق فكرة إدماج المرأة فى التنمية الشاملة Gender Mainstreaming ، وهو المدخل أو الفكر الذى يقود ويؤجج الجدل حول الدين وعلاقات وادوار الرجل والمرأة  فى الحياة العامة وداخل الأسرة بدلا من توجيه الجهد إلى إيجاد الآليات المؤسسية لتفعيل المساواة الحقيقية بالقطاع الاقتصادى وعلى ارض الواقع العملى لصالح النمو والتنمية. ومن هنا فإن التحدى يكمن فى توعية واعتراف الحكومات ومتخذي القرار بمدخل السياسات المستجيبة للنوع الاجتماعى كمنطلق لتبنى سياسات تأخذ فى الاعتبار نتائجها وأثرها على المرأة قبل إصدارها. ومن هذا المنطلق فإن، على غير ما يبدو ويشاع، فإن قضايا مثل العولمة وتغيير المناخ وأزمة الغذاء وغيرها من القضايا هى كلها من قبيل القضايا ذات التأثير المباشر على المرأة وان الدعوة بان هذه القضايا عامة أو قضايا لا تخص المرأة إنما يرجع إلى عدم فهم تأثير صنع السياسات فى حياة الرجال والنساء بصورة مختلفة للطبيعة البيولوجية من ناحية واختلاف الأدوار الاجتماعية من ناحية اخرى.
ان حل قضية المرأة بتواجد المرأة عدديا فى مواقع العمل بدلا من تحليل أوضاع المرأة الكيفية داخل العمل إنما يجعل من قضية المرأة قضية احتكاك وصراع بين الرجل والمرأة، فمما لا شك فيه ان تواجد المرأة فى كل المواقع الوظيفية على تنوعها واختلاف مستوياتها يعبر عن تقدمية المجتمع فى قبول دور المرأة المجتمعي على ان تحسين أوضاع المرأة فى سوق العمل خاص كان ام حكومي يحتاج  إلى إصلاح الهياكل الوظيفية من خلال إيجاد منظومة من آليات ومعايير للشفافية وتكافؤ الفرص لإتاحة الفرص للجميع دون ترك مساحات من التقدير الشخصي على أساس الجنس أو النوع ناهيك عن فرص المرأة فى الحصول على التدريب الوظيفي والمهنى فى داخل العمل أو توفير فرص التدريب للمرأة عند عودتها للعمل بعد انقطاع نتيجة لقيامها بأعباء الأسرة.
يعتبر الالتزام بالتخصيص المالى لتمكين المرأة الاقتصادى من أهم الآليات المؤسسية المتصلة من ناحية بإيجاد فرص لعمل المرأة الحر فى مستويات اقتصادية متناهية وصغيرة ومتوسطة الحجم من ناحية ومن ناحية اخرى توفير المشروعات والخدمات الاجتماعية اللائقة لتمكين المرأة من المشاركة الاقتصادية، والذى يعرف على مستويات التخطيط القومى بالموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعى Gender Budgeting .
وكنتيجة لانتشار الامية وفقر القدرات للمرأة فى الوطن العربي فإن التحدى فى لجوء المرأة للقطاع غير الرسمي والقطاع الزراعي اللذان لا يوفران الظروف والأمان الوظيفي والغطاء التأميني اللازم أو بما تطلق عليه اتفاقيات العمل الدولية العمل اللائق للمرأة، إضافة إلى عدم وجود آليات واضحة لتقنين هذا القطاع من قبل الحكومات والذى يزداد حجمه بازدياد البطالة والفقر.

وأخيرا فإن تقييم عمل المرأة داخل الأسرة أو ما يطلق عليه العمل غير المثمن وإدماجه فى حسابات الدخل القومى يعتبر من الإشكاليات الشائكة نظرا لصعوبة وضع معايير حسابية له من ناحية، وتخوف الحكومات من الأعباء المقابلة لتقييمه من ناحية أخرى، فتثمين هذا العمل الغير منظور حتما سيؤدى إلى مطالبة المرأة بالحقوق التأمينية اللازمة لها فى مقابل مساهمتها فى الدخل القومى مما سيؤدى إلى مزيد من الأعباء الاقتصادية على الدولة 

ثالثا: تحديات تتصل بالثقافة الحقوقية العامة:

لا يزال الجدل دائرا حول حقوق المرأة فى العمل بالرغم من توافر قاعدة عريضة من النصوص الفقهية والتشريعية الوضعية أو الدستورية المؤيدة لعمل المرأة، فالمجتمع لا يزال ينظر إلى المرأة باعتبارها تنتزع فرص العمل من الرجل من ناحية مما ينعكس على تفعيل القوانين الوظيفية وإنفاذها على ارض الواقع فى صور متعددة منها ما تثبته الدراسات من تدنى راتب المرأة عن الرجل لنفس نوع الوظيفة والكفاءة والوقت وانحسار وظائف الكثير من النساء فى طبيعة أعمال من وجهة نظر المجتمع تتناسب وطبيعتها ( ممرضة، مدرسة ابتدائي، طبيبة نساء وتوليد، تحاليل، مهندسة ديكور، مرؤوسة وليست رئيسة عمل). ولعل الاعتماد على تثقيف وتوعية المجتمع من خلال الإعلام لم يؤتى بثماره فى هذا المضمار نظرا لأسباب تتعلق بعدم قناعة الإعلامي بقضية عمل للمرأة، فالإعلامى مواطن له قناعاته وثقافته الراسخة بأن الرجل هو العائل الرئيسي للأسرة وهو الأولى بتوفير فرص العمل له، وذلك بالرغم مما تثبته الدراسات من ازدياد دور المرأة العربية كمعيلة للأسرة ولدور المرأة لمساهمة فى حياة الأسرة الاقتصادية بدخلها سواء من العمل أو الميراث أو غبر ذلك من الموارد الشخصية، ان الصورة التقليدية والسطحية التى يتم بها تناول قضية عمل المرأة من قبل الإعلاميين ( مقدمين ومعدين) لا تقوم على تقديم عمل المرأة فى صورة حق إنسانى فى اتخاذ القرار وقضية حق فى تكافؤ الفرص وهو مدخل أساس لابد من تبنيه كبداية لتعديل الرؤية العامة لحقوق وواجبات المواطن.
إن الدروس المستفادة فى المجال الإعلامى تحتاج إلى استخدام أسانيد ومعالجات أعمق لتفعيل دور الإعلام فى تعديل رؤية المجتمع على نحو يحترم عمل المرأة بشكل مكافئ للرجل وليس كعبئ مفروض على المجتمع العربي من أجندة غربية.
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وترتبط تحديات عمل المرأة فى سوق العمل العربي بالمحاور التالية:







الخلاصة:
إن تحديات عمل المرأة فى سوق العمل المحلى والإقليمي أو الدولى إنما ترتبط بسياق العولمة الاقتصادية وسياق أوضاع المنطقة العربية الاقتصادية من ناحية وخصوصية الظروف الوطنية لكل دولة  على حدي من ناحية أخرى، على ان كثير من تحديات عمل المرأة العربية يرتبط بتحسين آليات ومعايير وظروف العمل فى السوق العربية بشكل عام كبوابة لتطبيق ما نصت عليه اتفاقيات العمل الدولية والعربية كجزء من منظومة الإصلاح المؤسسي الوظيفي، ولا شك ان عمل المرأة فى منطقتنا العربية يرتبط بمنظومة متكاملة للثقافة الحقوقية سواء للمرأة بشكل عام وحقوق العمل والمساواة بشكل خاص على ان متخذى القرار ليسوا بمعزل عن ثقافة هذا المجتمع الشاملة التى تحتاج إلى سلسلة من التطوير لتكون مستجيبة وملبية لاحتياجات أفراد المجتمع ككل على اختلاف ظروفه وشرائحه.
المراجع:

· مصر تؤكد أهمية دعم منظمة العمل العربية لمواجهة المستجدات الدولية.

سنابل- المركز العربي للمصادر والمعلومات حول المرأة والمشاركة الاقتصادية فى البلدان العربية/ تضامن – المعهد الدولى للثقافة النساء.           http:// www.sanalirl.org/articles/index.php?news=14
· تقرير منظمة العمل العربية " التشغيل والبطالة فى الدول العربية

· تحديات التشغيل والبطالة فى الدول العربية.
http://ahmedmokhmer.maktoobblog.com/1284469/
· الفرص والتحديات المرأة العربية

جامعة الدول العربية - اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا - صندوق الأمم المتحدة للسكان
http://www.escwa.un.org/infcrmation/meetings/events/2003/17-19dec/pix/womchallenges.pdf
· الأهداف التنموية للألفية المرأة العربية – الانجازات والتحديات

www.escwa.un.org/divisions/../arabwomen-gender-indicators.ppt
Arab women in the Labor maket by ula shtewee- Women budget forum- Feb 2008

· تعزيز حقوق المرأة                         On the way to improve legal reality

GTZ- programme promoting gender equality and women's rights

· المرأة والقضايا الاقتصادية المعاصرة 
 أ.د/ منال متولي - مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
· مذكرة حول النمو الاقتصادي وتمكين المرأة فى الدول العربية

· إعلان ومنهاج عمل بيجين

· العولمة وسياسات الإصلاح الاقتصادى وأثارها على عمل المرأة فى الدول العربية (أ.د/ نجلاء الأهوانى – أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة –ورقة مقدمة من ندوة " المرأة العربية فى القرن الواحد والعشرون : المساواة من منظور النوع الاجتماعى " جامعة الدول العربية.

































التدريب ورفع المهارات والإرشاد الوظيفي





� EMBED Unknown  ���





ضعف مفهوم ارتباط التنمية الشاملة بتنمية المرأة بحيث يترتب عليه





مؤثرات اقتصادية دولية (لعولمة والاندماج والتجارة الحرة وسياسات الهيكيليه وطنية





الثقافة


الحقوقية فى المجتمع 





منهاجيات الإدماج المؤسسي





عدم الالتفات لأهمية وقيمة توفير خدمات معينة لعمل المرأة





التعامل مع عمل المرأة باعتبارها انتزاع لفرص عمل الرجل





تخصيص مالي فى الخطط القومية وللمشروعات


متناهية الصغر للحد من فقر النساء





إحصاءات مصنفة حسب النوع الاجتماعى 





تطبيق سياسات كلية مستجيبة للنوع الاجتماعى





ثقافة المجتمع لمعايير الإنصاف بين المرأة والرجل





وتدابير الحماية اللازمة لحقوق المساواة فى الأجر نظير العمل المساوي فى الحجم والنوع والطبيعة





احترام وإنفاذ حقوق المرأة الواردة فى اتفاقيات العمل العربية والدولية








� http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=82





PAGE  
1

_1272777435.bin

